
100 
 

        الخاتمة                           

 
هذه  إطارعلى الحريات العامة وفي  وأثره الإداريموضوع هذه الدراسة على الضبط  يتحدث

نع والحريات العامة لنص الإداريالمفاهيمي للضبط  للإطار الأولالدراسة تعرضنا في الفصل 

 خلفية للتمعن والتعمق في صلب الموضوع .وجوهر هذه الدراسة اقتضت تناوله من عدة جوانب

فه وماهيته وتعري الإداريفهم الضبط  إلى.ومن اجل تكملة صورة هذا الموضوع نتطرق رئيسية 

لتنظيم  الأفراداللغوي والفقهي والذي يقصد به وضع القيود والضوابط على نشاط وحريات 

بغرض  في وضع هذه القيود  الإدارة أونه سلطة الدولة ا كما  ولحرياتهم . لأنشطتهمممارستهم 

د ذاته والسكينة والصحة العمومية والذي يعد في ح الأمنبعناصره الثلاثة حماية النظام العام 

 الإداريالضبط لسلطات  أنبالرغم من للحفاظ على الحريات العامة  والأصلح الأنجع الإطار

لى مجموعة من الصلاحيات والوسائل القانونية والمادية والبشرية سواء كانت هذه السلطات ع

المحلي فهي تختلف من حيث درجتها وخطورتها خاصة وان الحريات  أوالمستوى المركزي 

 ريالإداالعامة ليست نوعا واحدا بل هي حريات فردية وجماعية .وبالتالي فعلى سلطات الضبط 

فيما يخص  أما . الأخرىوبطريقة مختلفة عن الحالة  أهميتهتتعامل مع كل نوع حسب  أن

وم عبر التاريخ  بالمفه   الحرياتالحريات العامة حيث قدمنا لمحة تاريخية موجزة عن هذه 

 والتعريف القانوني والفقهي ومن ثما التطرق لتقسيماتها . 
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على الحريات العامة في الظروف  الإداريسلطات الضبط  أثارنتناول فيه  الأخرالجانب 

 ف والتي تحميها من تعس العادية والظروف الاستثنائية والضمانان القانونية الممنوحة لها

 يهذه السلطات ،حيث أن هذه الأخيرة تتقيد في الحالات العادية بمبدأ المشروعية وتتسع ف

 إذاة الحفاظ على النظام العام ولو على حساب الحريات العام إلىالاستثنائية لتهدف  الحالات

لسلب لوالنظام ولكن بالمقابل لم تترك الحريات العامة لتتعرض  الأمنكان من ورائها استتباب 

بعدة حمايتها .بل خصها  إلىالتي تؤدي  الضماناتيحميها المشرع بمجموعة من  أندون 

تبار الحكومة على اع أعمالحمايتها مثل رقابة البرلمان على  إلىالتي يؤدي تطبيقها ضمانات 

مساءلتها  ثمتاوذلك لرقابة تصرفاتها ومن  الإداريسلطات الضبط  أهمالحكومة تعد من  أن

 على كل تصرف يمس بالحريات .

لمواطن تكريس ثقة ا إلىعلى تصرفاتها مما يؤدي  الإدارةالتي تمارسها  الإداريةوكذلك الرقابة 

ن خلال مننسى الرقابة القضائية التي تعد ركيزة في حماية الحريات العامة  أندون  . إدارتهفي 

ءات مراقبة مدى احترام الإجراالمشروعية ، مع  مبدأتوقيع الجزاءات والعقوبات على مخالفة 

 المتخذة مع إمكانية إبطالها .

  ى الحريات العامة تم تسجيل الملاحظات التالية من خلال دراسة الضبط الإداري وأثره عل
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خ التي اضطلعت بها الدولة منذ التاريالوظائف  أقدمتعتبر من  الإداريوظيفة الضبط  إن

لى قيامها ع إلىهذه الوظيفة وحيويتها وضرورتها بالنظر  أهمية. وترجع  الآنالقديم حتى 

من ة الأالأمور حيوية في المجتمع فهي تهدف إلى حماية النظام العام بمدلولاتها الثلاث أكثر

 العام . الصحة العامة .السكينة العامة .

 بقصد الأفرادعلى  الإدارةها ضهو مجموعة الضوابط والقيود التي تفر  الإداريالضبط  إن -

 المجتمع.م العام في وتقييد حرياتهم في حدود القانون لحفظ النظا أنشطتهمتنظيم 

 إماين متميز  بأسلوبينمن اجل تحقيق غايتها ووقاية النظام العام  الإداريقيام هيئات الضبط  -

ما. ةالإداريالجزاءات  أوقرارات الضبط الفردية التنظيمية. تصرفات قانونية مثل القرارات   وا 

وان  أخرى أهدافاستخدام سلطاتها لتحقيق  الإداريمادية فلا يحق لهيئة الضبط  أعمال

 العامة.تعلقت بالمصلحة 

بالتالي المشروعية و  أوتتجاوز القانون  أنهالا شك في  الإداريةممارسة الدولة لوظيفتها  إن -

 العاديين. الأفرادشانها شان  تحتكم للقانون عند مجاوزتها تلك . أنيجب 

 إطاردمة في تكون الوسائل المستخ أنفلا بد  الإداريناك حدود متعلقة بالضبط ه إن -

خلل وان تكون ضرورية ولازمة وان تكون مناسبة مع طبيعة وجسامة ال القانونية،المشروعية 

 تفاديه.والاضطراب المراد 
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سلطات واسعة لمواجهة كل ما يهدد النظام العام في ضل  الإداريلهيئات الضبط  إن -

في ضل  الإداريشمولا من سلطات الضبط  وأكثرتكون اكبر اتساعا الظروف الاستثنائية 

 العادية.الظروف 

أكد القضاء الإداري الفرنسي والمصري ضرورة وجود حدود وضوابط على سلطة الضبط  -

 الإداري وممارستها الفعلية .حيث استقر هذا القضاء على خضوع أعمال الضبط

سائر لرقابة قضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي يباشرها بالنسبة ل الإداري

  .ت الأفرادوانعكاسها على حريا  الإداريويرجع ذلك لخطورة الضبط  الإداريةالقرارات 

طة ممارسة الرقابة على الهيئات التي تقوم بوظيفة الضبط حتى لا تتعسف في استعمال السل -

 العامة.

 هدفها.من اجل تحقيق  الإدارينين تلزم هيئات الضبط استحداث قوا -

حتى لا تمس بحقوق  الإداريةممارسة الرقابة على الوسائل المستعملة من قبل الهيئات  -

 مشروعة.بطرق غير  الأفرادوحريات 

 إذث المطروحة في بداية البح الإشكاليةعلى  الإجابةتمت  بأنهسبق يمكن القول  ومن خلال ما

مجموعة من السلطات والصلاحيات غير انه وضع  الإداريلهيئات الضبط  أعطىالمشرع  أن

   العامة.حدود لضمان عدم المساس بالحريات 


